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(كِتَابُ اللَعَانِ) 
اللْعانْ O aa‏ واحد منهما ين رن کان اللّعان خاض 
بالزوج في ختامه, والزوجة في ختام شهاداتها بالغضب, فسمّی لِعاناً وان كان فيه لعانْ 
وغضبٌ من باب التّغليب؛ ولأنَّ الزوج هو الذي يَلعن نفسه أولاً فستي ان 
وشرعاً: شَهاداثٌ مُؤَكُداتٌ بأيمانٍ بين الزوجين, مختومة بلعنةٍ وغضب. 
((شهاداتٌ)) بان يقول کل واحد من الزوجين: أشهد بالله هذه شهادات, ((مُوَكّداتٌ 
بأيمانٍ)) في قوله: باللّه فقوله: باللّه هذه حل اليمين ((بين الزوجين)) فلا يصح من غير 
الزوجين كما سيأتي, ((مختومة بلعنة)) أي: من قبل الزوج با يقول في الرة الخامسة: وان 
لعنة عل إنْ كنت کاذبا, ((وغضب)) بأنْ تقول المرأة: وغضب الله علِنّ إنْ كان صادقاً كما 
سار 
وهو نايت ن الکتاب و الماع ففي الکتاب قوله سبحانه: وال ذِينَ يَرْمُونَ 
0 راجَهم؟ يعني : بالزنا وا لم يڪن له 0 إل ا فَتَهَادَةٌ 538 ربع ادا 
اله لین اوقت 8 ن * وا ایس أن َغنت الله عليه ِن كان من الْاذپیت ‏ ۳ ۳ 
الْعَدَات تشه د رب شَهادات بالّه له ی الکاذبیی * وَاخَامِسَةَ أَنَّ غضب اله عَلَیها 
ِن کات مِنَ الصَادقیق4 [السور: 3 - 4] ومن السْتَ ما حَصَلَ في اللّعان في عهد الي صل 
الله عليه وسلم وهو الذي نزلت فيه الاية في هلال بن أمية, أو عويمر العجلاني فنزلت 
قيل فيهما جميعاً وقيل في أحدهما, ولا يمنع من الجميع. والإجماع دل ثبوت اللّعان. 
ومعنى اللّعان في مبدثه ومنتهاه بان يعلم الزوج بان زوجته قد زنت ويريد أنْ يُطهر فراشه 
وليس عنده بينة على الزنا, فليس له سبیل إلا في اللّعان؛ ليحفظ شرفه وعرضه, وإذا كان 
بينهما ول وعَلِمَ ان هذا الولد ليس منه وإنّما من غيره على فراشه فكيف ينفي نسب هذا 
الولد منه إذا كان يعلم بأثّه ليس منه؟ فلا سبيل له سوى اللّعان. 
ذا ذا قدف الرجل زوجته إما أنْ يثبت ذلك القذف, والّا يجلد ا لحد ذا كانت المرأة عفيفة, 


۱ 
اوه و إذا کانت الراة غیر عفيفة كما سیأتي. 


فثمرة اللعان: تطهیر فراشه ممّن علم با امرأته تزلي. 
والأمر الغانی: إذا أراد أنْ ینفی ولداً عَلِمَ أنّه لیس منه. 


والا مر الخالث: إسقاط اد عنه إذا قذف زوجته العفيفة, اوا اسقاط المّعزیر إذا كانت 
الج اک 

قال: (یشتر رظ في صکته: أن يَكُونَ بين رَوْجَيْنْ) فلو َذفٌ رجلٌ امرأةٌ أجنبيةٌ عنه فلو 
قذفها بالزنا فیقال له: إما أنْ تثبت ذلك آوحد في ظهرك مثل ما قال عليه الصّلاة والسّلام. 
فإذا قال: أريد أَنْ آلاعن نقول: لا هذه امرأةٌ أجنبية عنك فلا يصح اللعان منك ها, فإما 
ا 

لذلك قال: ((یشترظ في صحته: ن يَكُونَ بَيْنَ رَوْجَيْن)) وسواء كانت الزوجة مدخولا بها 
ام لا, مسلمة أو كتابيةً, فإذا عَقه الرجل على زوجته عقداً ولولم یدخل بها يصح لعانه 

منها ذکر الصتّث رحمه الله هنا شرطا. 


2 


والشرط الغاني: أَنْ يسبق هذا اللعان قذف فیقول: زوجتي زنت. أما أنْ يبدأ باللعان مباشرةً 
فلا يصح لابدٌ أن يقول: زوجتي زنت, أو هذا الولد ليس مج وضو ذلك. 
والشرط الغالث: يُشترط في صحته لعظهر ثمرته بنفي الولد. أو اسقاط الحدّ. أوتطهير فراشه 
أن بختم اللعن كما سيأتي أن يستمر كلا الزوجين على صفة اللّعان حتى تختم الزوجة 
شهاداتها بالغضب كما سيأق. 
فلو أن الزوج لاعنَ ثم نكلت الزوجة لم يكتمل اللّعان ولا تظهر ثمرته, فيشترط 
لصحته أن يستمر حت النهاية بختم الزوجة اللّعان بالغضب, هذه هي شروط صِحَّة اللّعان 
حتى تظهر الشمرة. 

ثم قال: (وَمَنْ عرف العَرَبِيةً: لم يَصِحَّ لِعَانَهُ بِعَيْرهَا) يعني: مَن يتكلم العربية يُشترط في 


ر 


و 


بن 


ME الالفاظ باللغة العربية؛ لا‎ a 
اعرو: ری َهاداتِ باللّه إِنَّهُ مق الصادقیت؟ لاله لد کر (وَإِنْ جَهِلَهًا) یعنی: جَهل‎ 
العربية (بعْته) يعني: بأیٌ لغة يتكلم بها مما هو في معنى اللّعان یصح.‎ 
ثم بعد ذلك ذكر ثمرةً من ثمار اللّعان فقال: (فَإِذَا قدف) الرجل (آمَرَأَنَهُ الزَّنَا) بأنْ قال:‎ 
زنيت, أو امرأة زانية (قَلَهُ قاط الحَدٌ) يعني: حدٌ القذف إذا كانت المرأة عفيفة, ويسقط‎ 


عنه التّعزير إذا كانت الراة غير عفيفة. 


وهنا ال رحمه اله اقتصر عل الما من باب الكغليب والا فیسقط عنه ال والتعزیر؛ 
لذلك قال: (باللّعَانِ) يعني: فإذا لاعن لم يلد الزوج حدّ القذف, وسيأتي - إِنْ شاء الله - 
دصق وا كيف یکون.* 

لا ذكر الصتّف رحمه الله شروط صِحّة اللعان وما هي ثمرة اللعان, أعقبه بعد ذلك بذکر 
صفة اللعان كيف پکون اللعان؟ 

قال: (قَيَقُولُ) أي: الزوج (قَبْلََا) أي: قبل المرأة يقول: (أَرْبَعَ مرَّتِ) يُكرّر هذه اللّفظة 
أربع مرات كما سيأقي يقول: (أَشهَدُ باه لََدْ رن روج هَذِهِ وَيُشِيِرُإِلَيَْا) لعلا يتوهم 
نسبة الزنا إلى غيرها, وليرفع العار عن نفسه بالاشارة إليها إذا كانت حاضرً. 

قال: (وَمَعَ عَيْبتِهَا يُسَميِهَا وَيَنْسِبْهَا) يعني: عند مّن يرى صِحَّة اللعان بعدم اشتراط 
حضور الزوجين جميعاً, فعند الصتّف لا يرى اشتراط حضروهما جميعاً فلو حضر الزوج 
اليوم والزوجة من الغد يصح عنده رحمه الله. 

وفي رواية في المذهب لابدّ من حضور الزوجين جميعاً حتى يتلاعنا جميعا. فعلى قوله: ((وَمَعْ 
غیبتها)) يعني: غيبة الزوجة عن مجلس الحم ((يْسَمَيهَا)) بان يقول: لقد زنت زوجتي 
هند ((وَيَنْسِبُهَا) بأنْ يقول: بنت زيد مثلاً حتى تُعرف وتخرج من الإجمال أو الإيهام. 
فقوله: ((فَيَقُولُ قَبْلَهَا - أَريَعَ مرا -)) بأن يقول: آشهد بالله لقد زنت زوجتي فلانة, ثم 
يقول مرة ثانية: أشهدٌ بالله لقد زنت زوجتي فلانة, ثم يقول: أشهدٌ بالله لقد زنت زوجتي 
فلانة, أشهدٌ بالله لقد زنت زوجت فلانة فهذه أربعة شهادات کل شهادة قائمة مقاء 
الشاهد؛ لأنَّ الزنا لا ثبت إلا بأربعة شهود فكلٌ شهادة منه تقوم مقام الشاهد, ولكونه له 
يكن هناك شهود يختم هذه الشهادات باللّعنة علیه. 


عم م 
۵ 


لذلك قال: (وَني الْحَامِسَةِ: وَأنَ لَعْنَةَ اللّهِ یهن ان مِنَ الکاذیی) يعني: بعد آن یقول 
الشهادات الأربعة يقول: وأنَّ لعنة الله عل إنْ كنت كاذب وقول الصّف ((وَأَنَّ ال 
عَلَيّه)) ذكره عل سبيل ضمير الغائب؛ تأدباً ولا في الأصل الملاعن يقول: وأنَّ لعنة الله 
عل إن كنت من کاذبین يقول هكذا, والمصتّف ذكره على سبيل الغيبة ((وَأَنَّ له 
عليه إِنْ كآنَ مِنَ الکاذبیق)) من باب التّأدب. 


ور مس م و 


فإذا قال انمد هذه الا لفاظ و توس ثم ختمها امن ق قال: (ثُمَّ تَقُولُ مي بعد ذلك 


عن رای کی مان کب ا در ود اا کب یں ی 
قال سبحانه: (أَنْ تَشْهَدَ أَرْيَّمَ شهَهَادَاتٍ بالّه هلق الکاذبی4 ولا يشترط النصيص بالزنا. 


وعند السو ذكر انرا لرقع لیس 
لذلك قال: ((ثُمَّ تَقُولُ هي أَرْبَعَ مَرَاتِ: أَشْهَدُ باللّهِ لد كَدَبَ فیما رَمَاني يه من الزَنَا)) 


فتقول هكذا أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به من الزنا, أوتقول: لقد كذب فيما رماني 
به ومعلومٌ أنّهِ الزنا؛ لأنّهِ لعان وتقول في المرة الغانية: أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به. 
أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رماني به, أشهدٌ باللّه لقد كذب فيما رمانی به. 
قال: (ثُمَ تَقُولُ في المَامِسَةِ: ون عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا) لأنَّ الغضب أشد من اللّعن, فالغضب 
يدخل فيه اللّعن بالطرد من رحمة الله, والغضبٌ - والعياذ بالله - صفة أخرى على من 
لاعن كاذياً؛ لذلك قال الله عز وجل عن الیهود: (غير الْمَعْضُوبٍ عليه و الصَالَتَ 4 
فهناك غضبٌٍ, وهنا ضلال فالغضب أعظم. 
((وَأنَّ غَضَبّ اللَّهِ عَلَيْهَا)) أيضاً ذكرها الصتّ عل ضمير الغيبة؛ تأدباً (إنْ كن من 
الصَّادِقِينَ) يعني: إِنْ كان الزوج صادقاً فيما رماني به من الزنا, وصفتها أَنْ تقول: وأنْ 
غضب الله عنّ إنْ كان من الصادقين. 
ذلك التّبي صل الله عليه وسلم في اللّعان قبل اَن تقو هذه الكلمة قال ها: ((آثَّقَى ال 
ان عَدَابَ النی هون ین عتاب لاجر وان َه لوجي جبة)) يعني الوجبة لغضب الله 
وعند الّنساق: ((أنَّ سول الثّه ص اللّه علیه وسلم أمر جُلاً أن يصع يده عند ا ایس 

کی فيه وقال: إِنَهَا موچبة )لین ال هذه انلس لمان وا ستحق كل امرئ ما كان 
کاذباً فيه؛ لذلك قال الي صل الله عليه وسلم: ((حِمَابْكُما عل الي أ : خد گا كَازِبُ)) 
ودلیل ما سبق ما ذکره الله عز وجل ي سور" ة النور: #وَالَذِينَ يَرْمُونَ اجه رل يَكُنْ 
هم شهداء م إلا تمه فَتَهَادَةٌ a‏ ارب ادا الله إل من الصادقین * واا 
ی لَعْنَتَ اه عَلَيْهِ ٍن کات مین الکاذبیت * ویذرً عَنْهَا الْعَداب4 يعني: اد (أَنْ هه 


م2 
م عي 


ریم شَهَادَاتٍ باه إِنَّهُ آمق الْكَاذِبينَ *وَاخَامِمَة أَنَّ عَصَبَ الله عَلَيْهَا إِنْ گان من 
الصادقیق؟ وهذا ا کم حکم م عظیم وهو اللعان. 

واللعان ار من آثار الزنا وضررٌ من آضراره؛ لذلك الله یقول: #ولا تَقْرَبُوا الرَّنَا له 5 
فَاحِشَةٌ وسَاء سَبیلا4 [الإسراء: ]۳٩‏ فمن السبيل السيء الذي يلف الزنا ما قد يقع من 
اللعان من ا والدعاء بالغضب مع التفريق بين الزوجين, والحرمة المؤبدة 
شم اس رت 

فذا: غيب عل السلمین عموماً أنْ حذوا من فاحشة الزنا عموماء أو القرب إليها؛ لذلك 
قال سبحانه: (ولا تفر تَقُرَيُوا الؤَّنَاكُ ما قال: ولا تفعلوا الزنا. 

فقوله: ولا تَقْرَبُوا الَّنَاكُ يعني: أي وسيلة إلى الزنا ابتعدوا عنها سواء بنظر بالبصر, أو 
بحديث باللّسان, أو بجحركةٍ بالجوارح فكل ما دف إلى هذا النکر العظیم لا پقربه الرء. 
والله عز وجل يقول: يا ها الَذِينَ آمَنُوا لا تتّيعُوا خُطْوَاتٍ الشَّيْطانِ) [النور: 6۱] 
فالشيطان خطوة ثم خطوة حتى يُوقع الرء في ادنب إن لم يعصمه اللّه, وطذا: إبليس نا 
وسوس إلى سا الله ۳ نهاه ٠‏ من قرب ا ص حتى لا با فوسوس إليه 


عيب ب لا بي 5 خطوات الشيطان. و و خطواته . ما یوزه زه للاإنسان من , قعل ھ هذه 
الفاحشة ثم يوقعه في هذه الاحکام العظيمة الخطيرة فيما يترتب عليها من عذاب في 
الاخرة. 

لا ذكر الصتَث رحمه الله صفة اللّعان الکامل, أعقبه بعد ذلك بأمور إِنْ وَقعَت أو تقص 
شيء من ذلك لم يصح اللعان. 
فقال: (فَإِنْ دأ) الزوجة (بالعان) یعنی: بشهادات اللّعان علیها ثم الغضب علیها 
(قبَلَهُ) أي: قبل الزرج لم یصح؟ لأنَّ الآية ذكرت الزوج أولاً رای يَرْمُونَ ا وَل 
يڪن لهم شُهَدَاء 0 لله فشهاهة أَحدهم رب ماداب ب باللّه) ولا الزوج مدّعي فهو 
الذي يدعي أنَّ المرأة اقترفت الزنا فيبدأ هو بالشهادات المؤكدة بالایمان, , ولو غکس لم 


د 


مس مس 
هه سم 


ثم بعد ذلك ذکر ا آخری فقال: e)‏ ا آي: ۳۳۹ الزوجین (شتّا من 
لأَلْمَاظ الحَمْسَةَ) يعني: وهي الشهادات, فلو أن الزوج لم بشهد إلا بثلاثة شهادات وخته 
شهادته باللّعن لم يصح؛ لأنَّ الواجب أنْ تکون أربعة شهادات والخامسة أنْ يختمها 
باللّعن, وكذا الزوجة لو آنقصت شيئاً لم يصح وهكذا. 

ثم قال: (أَوْ لَمْ يَحْضْرْهُمَا) یعنی: لم يحضر اللّعان بين الزوجين (حَاکهم, أو َائِبهُ) أي: انه 
يشترط لصِحَّة اللعان أن يكون أمام حاكم أو نائبه وهو القاضي, فلو تلاعنا عند عامة 
من الناس لم يصح؛ لاله لاهن ان یکون کم حاکم؛ 1 عويمر العجلاني وهلال بن 
أمية تلاعنا أمام التي عليه الصلاة والسّلام. 

ثم بعد ذلك قال: (أَوْ أَبْدَلّ) يعني: أحد الزوجين (لَفْطَةَ: أَشْهَدُ) يعني: بداية الّعان عند 
الزوج أشهدٌ باه لقد زنت, وبداية الشهادة عند المرأة أشهدٌ بالله لقد كذب عل, فلو أبدل 
لفظة ((أشهد بالله)) (بأَفْیمٌ) فلو قال: أَقيمٌ بالله نقول: لا يصح اللّعان. (أَوْ) أبدهه 
بالحلف بِأنْ قال: (أَخْلِفُ) بالله؛ لأنَّ اللّعان وَردَ في كتاب الله بلفظة ((أشهد بالله)) 
(فَعَهادة أحَدِجِمْ رب مهاب باللّه) يعني: آشهذ بالله. 

ثم قال: (أَوْ ) آبدل الزوج فلع ِالإبْعَادِ) لم يصح أيضاً اللّمان, فلو قال في الخامسة: 
وأنَّ إبعاد الله عنَ لو كذبت في هذا الأمر مثلاً. وان إبعاد الله عنَ لو كنت كاذباً وم 
يقول: وأنَّ لعنة الله عل فلا يبدل اللّعنة بمعناها, وكذا لو آبدطا بالطرد فلو قال: وأنْ 
یطردنی الله إِنْ كنت كاذباً وهكذا. 

ثم بعد ذلك قال: (أو) أبدلت المرأة لفظة (العَضَب) بشهادتها الخامسة (بِالسّخْطِ) ل 
یصح, فمثلاً لو قالت المرأة: ون سخط الله عل إِنْ كان صادقاً لم يصح؛ لا الاية وردة 
بالغضب فتقول: وأنَّ غضب الله علء إن كان صادقا؛ لذلك قال: (لم بَصحَ) يعني: فیما تقدّء 
من السائل. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ الصتّف رحمه الله تفصيل شروط اللّعان. وما يترتب عل اللّعان. 
قال: (وَإِنْ قَدَفَ رَوْجَتَهُ الصَّغِيرَةَ أو المَجْنُونَة: عُزّرَ ولا لِعَانَّ) لأنّهللاسبق في أول كتاب 
اللّعان ((فَإِذَا قَدَفٌ آمْرََتَهُ)) فيشترط في الزوجة أن تکون مكلّفة يعني: بالغة وعاقلة, فإذا 
لم تڪن بالغةٌ أوعاقلةً لم يصح اللعان. 
لذلك قال: ((وَإِنْ قَدَفٌ رَوْجَتَهُ الصَغیرة)) وحدّد بعض أهل العلم في الصغيرة بأنْ يڪون 
عمرها تسع سنوات فما دون؛ لأنَّ هذه ممّن يوطأ مها ((أَو المَجْنُونََ)) أي: التي قد وال 
عقلها بأنْ قال ها: يا زانية مثلاً. 
قال: ((عَزَّرَ)) لقذفه لزوجته بلا بينة. وزوجته المجنونة أو الصغيرة لحا حرمة, والله عز 
وجل حمى عرضها كعرض غيرها, فإذا قذفها يُعرّر ولا يقام عليه اد بنونها وصعرها: 
قال: ((وَلَا لِعَانَ)) يعني: لو أراد أَنْ يُلاعن زوجته الجنونة لا يصح, فلو قال: رأيت زوجتي 
المجنونة هذه مع رجلٍ يزني بها وأريد أنْ آلاعن نقول: لا يصح اللعان؛ لكونها مجنونة 
ونقول له: هل عندك بينة على هذا القذف؟ فإذا قال: لا, يُعرّر ولا يحدٌ لكون المقذوف 
مجنونا أولكونه صغيراً كما سيأق - إن شاء الله - ف باب القذف. 
ثم بعد ذلك قال: (وَمِنْ شَرْطِهِ) أي: ومن شرط تفصيل اللّعان (قَذُفه بالزَّنَا) وهذا سبق 
لكن هنا يُفضَّل, فمن شرطه أَنْ يقول الزوج: (لَفْظاً) وکلمٌ, لفظاً تخرج الإشارة فلو أشار 
بيده إلى أنَّ زوجته زانية ثم أراد أَنْ يُلاعن نقول: ما يصح اللّعان, فلابدٌ بالتقصريح لفظاً 
بقدفها يالونا. 
ذلك قال: (كَرَئَيْتِ) أن يقول: نب زنيت, أو تزنين مع فلان, أو عموماً أنت تزنين. (أَوْ 
یا هآ ی تزنین) سواء دكرَ الرّاني أم لا (في لآ دبا وسيأتي - إِنْ شاء الله - 
بقية تفاصیل شروط اللعان. 
لا وال المصنّفُ رحمه الله يَذكرٌ تفصیل شروط اللّعان, فذکر من شرطه أَنْ یقذفها الرجل 
بالزنا لفظاٌ 
فإذا لم یقذفها بالزنا صراحةً لفظاً (فان قال: وت بِشْبْهَةِ) هنا لم يرمها بالزنا والعار 
تما وطتت لکن بشبهة, ومن الشّبهة أنْ يطأها رجل یظنها أنّها امرأته فهنا وطء لكنَّه 


بشبهة؛ لأنَّ الرجل خن أنّها زوجته: ومن الشّبهة أن تظنّ هذا الرجل الذي دخل علیها 
وهي حديثة الزواح ول مرة تراه فأَدخِلَ رجل ظنّته نها زوجها فمگنته من نفسها, فتبین 
أنه لیس بزوجها فإذا رماها بالوطء لکن بشبهة فلا لِعَانَ؛ لأنّه لابد ان کون بصریح 
الزنا بان یقول: لقد زنیت. 

قال: (أَو مُكْرَهَةً) بأنْ قال ها لقد وطعت مکرههٌ وآنا رید آن آلاعنها نقول: لا عل قول 
الصّف يرمها بالزنا ثم بعد ذلك يلاعن. 

((مکرهة )بان تحكون مب على الزنا کان ختطف ثم يزنا بها فلو قال لها الزوج ذلك 
: ثم قال: أريد أن ألاعن فعلى قول الصلّی لا 

قال: ل وس لقد وطتت وأنت نائمهٌ فهذا لیس بقذفِ بالزنا, ومغل لو قال 
ها: لقد وطئتٍ وأنتِ مغماً عليك كذلك على قول الصَّف لا يصح اللعان. 

(أو قالّ: لم تزن» وَلَحِنْ لَيْسَ هَذَا لو مِيْ) فكذلك ليس هذا بقذف, فعند الصتّف 
لابد أن یقذفها بالزنا ثم يُلاعن, وإذا أراد نفي الولد عنه إِنْ كان بينهما ول ُشهد هو أربع 
شهادات ثم ينتفي عنه الولد ولا يحتاج على الصحيح إلى قذفها بالزنا؛ لأنّهِ لا يريد أَنْ 
يقذفها بالزنا وإنّما يريد أَنْ ينفي الولد عنه. 

فهنا ذكر أربعة ألفاظ ليست صريحة في الزنا, فإذا قالها ثم بعد ذلك هد أربع شهادات 
والخامسة أتمها باللعن اجواب: ((وَلَا لِعَانَ)) كما سيأتي. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة وهي: فيما لوادَّىى الزوج بعد أنْ وَلَدت بولد اذَّعِى بان هذا الولد 
ليس له بعد أن وضعته فهنا إذا وُلِدَ على فراشه؛ فالتّي عليه الصّلاة والسّلام يقول: ((الوَدُ 
للفراش, وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرٌ)). 

لذلك قال: (وَلَكِنْ ليس هَذَا الول من فشهدت آمرا ول على فراشه) یعنی 

الولد, يعني: ود والزوجة على عصمة زوجها قال: (لِقَهُ نَسَبهُ) يعني: ينسب إليه 4 
لاعن بنفي الولد فينفى عنه الولد. 

يعني: فلو أنَّ شخصاً لما ولدت امرأته بولدٍ فقال: ليس هذا الولد مقي نقول: بل هو منك, 
اي صل الله عليه وسلم يقول: (الوََدُ للَفِرَاشِء وَلِلْعَاهِرٍ احجَر)) فإذا قال: أنا متيقنٌ 
بأ هذا الولد ليس مئي؟ نقول: ليس لك سبيلٌ إلى نفيه إلا باللّعان بنفي الولد, فلو اقتصر 


ره 
9و 
ا مر او 
اة نقه 


على قذفها بالزنا دون نفي الولد لا يُنفى الولد, فاذا قذفها بالزنا ینی عنه الولد بان یقول: 
أشهدٌ باللّه لقد زنت زوجتي هذه وهذا الولد الذي في بطنها لیس مي فهنا یسقط عنه امد 
وينتفي الولد عنه, ولو اقتصر على قذفها بالزنا في الشهادة أشهدٌ بالله لقد زنت زوجتي هذه 
يُلحق الولد به؛ لأنّه ما نفاه ولو آراد نفي الولد فقط دون رمیها بالزنا فعند الصتّف لابد 
أنْ یقذفها بالزنا ثم پُلاعن. 

وعلى القول الصحیح لا يحتاج إلى رميها بالزنا؛ لأنّه لم یقدح في عرضها بأن تکون قد 
تحمّلت الماء أو نحو ذلك وله أنْ يُلاعن عل الولد بأن يقول: أشهدٌ باللّه باق هذا الولد ليس 
مقي ثم يقول في الخامسة: وأنَّ لعنة الله عل إن كنت کاذبا؛ لذلك إذا لم يُلاعن على نفي 
لوراك تس 

لذلك قال: ((فَمَهِدَتٍ مرا قَة أَنّهُ وله عل فراشه: لَيِقَهُ نَسَبهُ)) یعنی: يُنسب لأبيه إلا 
إذا لاعن. 

ثم قال المصنّفُ: (وّلا لِعَانَ) یعنی: في الأمور الأربعة السابقة, فهنا أقحم مسألة بين 
السائل تقدیر اكلام ((فإِنُ قال: وطئتِ بشبهة, أو مكرهة, أو ناسية, أولم تزن, ولکن 
ليس هذا الولد مئ: فلا لِعَانَ)) هذا تقدير الکلام. 

ثم كأنّه يقول: ((فإذا نفى الولد عنه بلا لعان بعد آن حَرَج, وشهدت المرأة بأنّ هذا اجنین 
من بطن هذه المرأة وهي متزوجة بهذا الرجل ینسب الیه, ولا ينفيه إلا باللعان)). 

ثم بعد ذلك قال: (ومن شرطه 4) يعني : ومن شرط صِحّة اللّعان (أَنْ تُكَدّبَهُ الَوْجَةُ) یعنی: 
أن تشهد الزوجة على نفسها بالشهادات الاربع والخامسة بالغضب بان تقول: أشهدٌ باه 
لقد کذب هذا الزوح فیما رماني به, ثم تقول في الخامسة: وأنَّ غضب الله عل إِنْ كان 
صادقاً - والعياذ باللّه -. 

ثم بعد ذلك قال: رواد تَم) اللّعان بين الزوجين (سَقَط عَنْهُ الحَدٌ) یعنی: :حا القذف اذا 
كانت المرأة عفيفة ((و)) يسقط عنه (التَعَزِيرٌ) إذا قذفها بالزنا إذا كانت المرأة غير عفيفة. 
فهذا الأمر الأول: يسقط عنه اد والتعزير, في حال عفتها أو عدم عفتها. 


ا سر 6 مسر ار سم 


الأمر الغانی قال: (وَتَتْبْتٌ الفرقة َيْنَهُمَا) يعني: فرق بينهما؛ لذلك التي صل الله عليه 
وسلم قال: ((فلا يجتمعان)) ولا يحتاج إلى طلاقٍ ولا شيء. فمجرد اللّعان بينهما يُفرّق 
بينهما لذلك الي صل اللّه عليه وسلم فرّق بينهما. 

الأمر الغالث قال: (يِتَحْرِيم مُوَّبْدِ) يعني: الفرقة بينهما مؤبدة؛ لذلك التي صل الله عليه 
وسلم قال: ((لا سبیل لك عَلَيْهَا)) الذي بينكما انتهى, حتى ولو تزيّجت رجلا غيره لا 
یگیم آن جتمعا آبدا بعد اللعان, وهذا من مساوی الزنا آو الشرب منه بحدث ما پقرقب 
عليه من ثمار قبيحة. 

والامر الرابع: إذا نفی الولد عنه يُنتفي عنه الولد. 

فهذه إذاً ثمار اللّعان: سقوط الحدٌ, الفرقة بين الزوجين, التحریم المؤبّد بينهما, نفي الولد 
إذا نفاه عنه. 

ویکون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد انتهی من شروط اللّعان وما یترتب علیه, ثم يليه - 
بإذن الله - قصل مهم وهو لحوق النّسب. 


(قَضْلٌ) 
في هذا الفصل يذكرٌ الصّف رحمه الله حكم وق الولد بأبيه من زوجته, أو من سُرّيته 
- يعني: من أمته -. 
وهذا الفصل مهمٌ لطالب العلم؛ لأنَّ التّي صل الله عليه وسلم أخبر بأنّه في آخر الزمان 
يَكثر الزنا, ومن مساوى الزنا وجود الولد, فإذا کر الزنا کر آبناء الزنا فکیف ينسبون؟ 
وكذا لو كان الولد من أمَّ حصنةٍ مع زوجها فكيف ينسب الولد إذا شكك الأب فيه؟ 
أولاً: الأنساب بالاباء كما قال سبحانه: #ادْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هو أَفْسَط عِنْدَ الله [الأحزاب: 
5]یعنی: هو أعدل, وكذا لو يوم القيامة يُدعى الناس بابائهم وليس بأمهاتهم كما قال عليه 
الصلاة والسّلام: ((إِنَّ العَادِرَ يُنْصَبٌ له لِوَاءٌ یرم القِيَامَةِ قیمال: هذه غذرة فلا بْنِ 
فلآن)) يعني: يدعى للحساب ابن فلان وليس ابن فلانة. 
فإذا كان الولود يُعرف من هو أبوه يُلحق به, وإذا لم يعرف مَن أبوه لا يحلق بأمه كما یظنه 
بعض الناس؛ لذلك قال سبحانه: #فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ في الڏين ومََالیکم؟ 
فیستّی كما سيأقي إذا لم يعلم أبوه بای اسم بان يُدعى عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم وهكذا, فيُعطى اسماً يدعى به كما قال سبحانه: لفَإِنْ لم توا آبَاءَهُمْ خراك 
في لین وَمَوَالِيِكُمْ)4. 
والمصنّفُ رحمه الله هنا يَذكرُ أحكام لحوق التّسب للمولود بمن يلحق؟ إذا لم ينازع الأب 
في ابنه فإنّهِ بلق به, وإذا نفاه عنه باللّعان لا يحلق به. 
وع قول الصّ كما سيأتي لا يُنسب الولد للزاني إذا غرف واتّما يُنسب إلى أبيه, فإذا 
رفي بامرأةٍ كما سيأتي لا يُنسب إلى الزاني. 
ذلك قال المصتّفُ: (مَنْ) هنا شرط وهو ((مَنْ)) وفعل الشرط (وَلَدَتْ روج مَنْأَمْكَنَ 
أنه مِنْهُ) جواب الشرط: (لَيَِهُ) یعنی: لحقه نسبه كما سيأي. 
قال: ((مَنْ وََدَتْ رَوْجَنهُ)) يعني: يُشترط في إلحاق المولود بماء الرجل لأ بيه آن تکون المرأة 
ذات زوج فیلحق الولد بالزوج ولا يُنفى عنه إلا باللعان, فعلى قول المصنّف لو رف بامرأة 
وغْلِمَ من الزاني لا يلحق به؛ لأنّها ليست ذات زوج فیشترط المصنّفُ أنْ تكون المرأة 
متزوجةٌ ولا يُنازع الأب فيه الا باللعان, فإذا شّكّك فيه يُلحق به؛ لقول الي عليه الصّلاة 


والسّلام: ((الوَلَدُ للفزاش» وَلِلْعَاهِرٍ احجَر)) يعني: للزاني احجر يُرى يقام عليه اد. 
فالصّف يلحق الولد بالزوح فان كانت ليست ذات زوج عند المصنّف لا يُلحق الولود 
ا 

وذهب شيخ الاسلام رحمه الله إلى آنّه لو غرف الزاني يُلحق به؛ لأنّه غرف ماء ذلك المولود, 
فإذا لم يعرف الزاني بان كانت المرأة قد ُن بها أكثر مِن رجل فلا يحلق بواحدٍ منهم, وإنَّما 
اا 

وهذا القول - الذي هو قول شيخ الاسلام - قول عدل ليس فيه مضرةٌ لا يتضرر الولود 
دلوا سعها وقد غرف ا 

قال: ((مَنْ ولد وَوْجَتُهُ مَنْ أَمْكَنَ أنَهُمِنْهُ: لَيقَهُ)) عند الحنابلة ذا أمكن وط ء الزوج 
زوجته يُلحق الولد به حتى ولولم يتحقق الوطء, فمثلاً: لو عَقدَ رجلٌ على امرأةٍ وهي في 
بيتها وهو في بيته ولم يأتها فلو حملت المرأة حتى ولولم يأتها على قول المصنّف يُلحق الولد 
لوزنت المرأة بالزوج؛ لأنّه أمكن أن يأتيها. 

وعند الأحناف مجرد العقد يُنسب الولد للزوج حتى ولو كانت هي بالشرق وهو با مغرب, 
شق وان كن سعدا وريد زاف يت 

وذهب المالكية والشّافعية إلى أَنّه يُنسب له إذا تحقّق الوطء, فإذا كان الزوج يأتي زوجته في 
البيت ويمكث معها ثم حملت تلك المرأة يُنسب الولد لابیه, سواء هذا الاء منه أو من 
فيره, يعني: سواء زنت الزوجة أو لم تزن الزوجة فكل حمل في البطن من امرأةٍ متزوجة إذا 
ق وطء الزوج لزوجته يُنسب للزوج, ولا ینفی الا باللّعان كما سبق. 

فعند الحنابلة ان كان الوطء فقط مثل: لو عَقَدَ الزوج على زوجته وأمڪن أنْ يأتيها كأنْ 
کان يزورها كان لا یمنع من زیارتها مثلا, آو مکی ان يقابلها في أي مكانٍ فعندهم إذا 
حملت تلك الرأة سواء من مائه رمن ماء غبره یُنسب للزوج؛ لذلك قال: رمك اد 
مِنْهُ)) جواب الشرط: ((حقَ)) إذاً الشّروط حق يُنسب الولد للماء: 

الامر الاول: أن تکون المرأة ذات زوج. 


يه 


$A 2 


الأمر الغانی: إمكان الوطء ولیس عند الصتّف تحقّق الوطء فحینذاك يُنسب, وعل قول 
الصتّف لو أن مطلقة زنت فحملت لا يُنسب الولد إلى ماء الرجل؛ لاتّها غير متروجة 
فیشترط أنْ تکون المرأة متزوجة؛ لذلك قال: ((مَنْ ول رَوْجتَ)). 

ثم بعد ذلك لما ذکر لصف الشرط الثانی: وهو إمكان الوطء, بدأ يُفصّل في هذا الشرط, 
وتفصيل الشرط إمكان الوطء بان يُمكن آن تَلِدَه المرأة كما على الفصيل كما سياتي يعني: 
الشرط الاول: في المرأة. 

والشرط الخاني: في الرجل بان يڪون ممن يولد لمثله. 

ذلك قال في تفصيل الشرط الذي يخص المرأة: (بِأنْ لضف سَنَِ) يعني: تفصیل 
الشرط الذي خص المرأه ان یکون ای الذى ولتقه آکثرمن اق م احمل, ودون أكثر 
مدّة الحمل, أقلّ الحمل ستة أشهر, وأكثره أربع سنوات. 

فإذا ولدت المرأة في خلال هذه الفترة وهي متزوجة يُنسب الولد لزوجها, فإذا ولدته أقلّ من 
شهرين (مُنْدُ مک وظ) فلا يُنسب له كما سيأقي. ولو طلّقها الزوج ثلاث طلقات ثم 
يعد سا سنو ت وادت لا تسمه لد 

إذاً لابدّ أنْ يكون الحمل بين فتر : أكثر الحمل وبين آقل الحمل حت يُنسب للزوج؛ لذلك 
قال - فی أقل مدّة احمل - -: ((بِأَنْ تله بَعْدَ نضف سََةٍ مُنْدُ أْمْكنَ وَظْؤْهُ)) يعني: لو کان 
الولد صغيراً عَقَدَ علیها وهو صغير ثم لما بلغ اثنتي عشرة سنة كان هو مثلاً مسجوناً ثم 
اخرج من السجن, فلا ان اثنتي عشرة سنة ملت الرة ثم ولدت بعد خروجه من 
السجن بسبعة آشهر يُنسب الولد له؛ لأنّهِ أمكن وطؤه وولدت بعد أكثر من نصف مد 
ای 

قال: (وَدُو رب سِنِينَ) يعني: دون أكثر مدّة الحمل (مُنْدُ أَبَانَهَا) وبینونتها إذا كانت 
رجعية بانتهاء العدَّة إذا كانت الطلقة الاولی أو الغانية, واذا كانت الطلقة الغالغة بمجرد 
الطلقة ينتهي وق التّسب به في حساب المدَّة؛ لائّه إذا كانت في الطلقة الأولى أو الغانية 
في خلال العدّة له أنْ يطأها فلا محسب ذلك بمجرد الكّلفظ بالطلاق, وتّما مسب من 
انتهاء العدة. 


مثال ذلك: لو أنّ شخصاً طلق امرأته الطلقة الأولى في حرم وعدّتها مثلاً انتهت في ثلائین 
ES‏ عدا قد GE‏ من وحن واد تسه شار ورد 
ولدته بعد ثلاثين ثلاثة ما ننسبها لها؛ لأنّهِ أكثر من أربع سنوات على قول المصدّف. 
فعند الحنابلة بدّدون مدَّةٌ لأكثر الحمل, وعند غيرهم لا تحديد وإنَّما إذا أمكن أنه يُواد 
يعد مس سنوات ست سنوات إذا ر جد یُلحق به هذا الامر الذي یتعلق بالمراة 

ثم بعد ذلك الذي یتعلق بالزوج في تفصیل الشرط الخاني قال: (وَهْوَ مِمّنْ يولد لمثله) يعني: 
والزوح ممّن إذا وطی تحمل زوجته بان يكون فيه ماء قال: (كَآَبْنِ عشر) وحُدَّد بالعشر؛ 
أن التبي صل الله عليه وسلم یقول: ((مُرُوا کم بالصَلاة لِسَيْ سني واضربوه 
َلْهَا لعشر سِنِيت» وقفوا بيهم في العشاجع)) فأیر باگفریق بينهم في الضاجم؛ لت 
يمكن أنْ يطأ ابن عشر سنوات في المضجع فجُعل المدّة الأقلّ عشر سنوات بناءاً على هذا 
الحديث بالنسبة للزوح. 

لذلك قال: ((وَهُوَ مِمّنْ يُولَدُ لمثله كَآبْنِ عشر)) سنوات, ولو قال: ((وهو ممّن يولد لمثله 
من عشر سنوات)) لڪن لم دد من عشر سنوات فقط؛ لاله قد يڪون أكثر من عشر 
سنوات لكنّه مجبوباً ما يستطيع أن يطأ ليس له شيءٌ؛ لذلك قال: ((كَآبْنِ عَشْرِ)). 

ثم بعد ذلك قال مسألة أخرى: (وَلَا کم ببلوغه إِنْ شك فیه) یعنی: كأنّه يقول لك: 
نحن قلنا هنا عشر سنوات جعلناه في إعداد البالغين؛ لعلا يضيع ذسب المولود لكن لا 
نحكم ببلوغه بمجرد ذسبة الولد إليه. 

لذلك قال: ((وَلَا کم يبلُوغِهِ)) يعني: ببلوغ الزوج إذا ذسبنا الولد إليه والزوج عمره 
عشر سنوات ((إِنْ شك فیه)) يعني: إذا شك في بلوغه فلا نحكم ببلوغه؛ لأنّه إذا بل 
الشخص المهر يستقر, وكذا من ناحية الطلاق وهكذا. 

فكأنّه قال: بلوغه إلى عشر سنوات لا يُنسحب إلى الأحكام الاخری, وتّما فقط بمجرد 
لحوق التُسب؛ لعلا يضيع ذسب الولود. 

ن ما ميق أن الصتّف رحه الله يرى أله لا تلق الولود بأبیه لا إذا کانت الا 
متزوجة, وإذا کانت الراة بكر وحملت أو مطلقة وحملت أو ارملة وملت وولدت لا 
يُنسب الولد للزاني إنْ عرف على قول الصّف. 


لا وال المصنّفُ رحمه الله يَذكرُ حکم لوق السب من الزوجة ومن الامة, وسبق ان 
يلق الولد إذا كانت زوجة له إذا آمکن وطؤه مجرد الامکان يكني عند قول الصنف, 
وأما عند الامة فذکر أنّه لابدٌ من تحقق الوطء. 

وفرّق بينهما؛ لأنَّ وطء الأمة يترتب عليه إِنْ ولدت أنَّها تکون أَمٌ ولد إذا مات, ويترتب 
علیه أيضا أن.وادها يكون عبدا؛ لأنه بلق امه حق تموت لذلك شرط قن الوطء. 
لذلك قال: (وَمَن َغترّف بوظء أَمَتِهِ) ولم یقل: وان أمكن وطء أمته فلابدٌ من فق 
لوطء (في الفَرْجِ أَوْدُونَهُ) يعني: قال: وطئتها في الفرج. أو قال: وطئتها ولکن دون الفرج 
قال: (ْيِقَهُ وَلَدُهَا) لأنّ الوطء دون الفرج قد ينزل ماء الرجل ويدخل في الفرج بدون 
شعرورها, أو قد هي تتحمل ماء الرجل بيدها وتضعه في فرجها ثم تحمل. 

وإذا أقرً بالوطء ولو دون الفرج يُلحق الولد به؛ لذلك قال: (لا آن يَدّعِيَ الآسْتِبرَا) المراد 
بالاستبراء هنا: نزول الحيض بعد الوطء, والأمة قستبراً بجيضةٍ واحدة كما سيأتي - إِنْ شاء 
الله - في كتاب العدد (وَيَحْلِفٌ عَلیّه) يعني: يحلف بأنَّها قد حاضت بعد أنْ وطئتها وصح 
قبول اليمين منه؛ لأنّه يترتب عليه أموراً ماليةً من کون هذه الأمة تتحول من أمةٍ إلى أ 
ولد فهو أمرٌ مالي فله أَنْ يحلف عليه. 

لذلك قال: ((لاآن يدعي الْآسْتِبْرَاءَ وَيَحْلِفٌ عَلَيّه)) فلوقال: لها حاضت حيضة بعد أَنْ 
وطئتها؛ لأنّ المرأة إذا حاضت بعد الوطء معناه خلدٌ رحمها من الولد فإذا حاضت المرأة 
الحيض يغسل الرحم کل ما فيه من دم ینزل, فلو كان فيه ولد لا ينزل هذا الدم ويكون 
اء الحنين. 

هذا يقال: لا بُمکن درا حامل أنْ تحيض فإذا ادعى آنّها حاضت بعد الوطء علمنا حين 
ادن ها ليست حاملا منه, ولکن بشرط أَنْ تکون هذه الولادة ستة أشهر فصاعدا. 
لذلك قال: (قَوَآَدَتْ لنضف ستَة فَأَوْيَد) يعني: ستة آشهر فصاعدا؛ لا أقلّ الحمل ستة 
أشهر فلو وطثها في واحد محرم ثم ولدت في واحد خمسة نقول: ليس هذا الولد من السيّد. 
ولو وطتها في واحد محرم ثم في واحد ثمانية ولدت يعني: سبعة أشهر تمت يُلحق الولد به؛ 
لذلك قال: ((َِقَهُ وَلَدُهَاه إلا آن يَدّعِيَ الآسْتِبْرَاء وََخْلِفٌ عَلَيْهِ)). 


ثم بعد ذلك ذکر مسألة متعلقة بالسألة السابقة وهي: (وَِنْ قال: وَطِنْتَهَا دُونَ الفرج) 
نفس الحم السابق يلق به إذا اعترف بالوط» (أَوْ فیه) في الفرج (وَلَمْأَنِْلُ) فلو قال: 
نعم وطئت لکن ما آنزلت یحلق الولد به ما دام اعترف بالوطء. 

(أَوْ) قال: (عَرَلْتُ) يعني: وطأت وفي الفرج وأنزلت ولكقي عزلت لم أنزل في الفرج, أو 
اتخذت واقياً لنزول الاء ونحو ذلك, قال: (لِقَهُ) يعني: بحلق الولد به؛ لأنّ القاعدة في الأمة 
تحقّق الوطء سواء كان في الفرج أو دون الفرج, حَصل إنزال أو حَصلّ عزل, فما دام تحقق 
الوطء كلق الولد به اا ولدت اص سنة د ريد 

لا وال الصف رحه الله ك موق التّسب من الس إذا آتت بولد من سیّدها, سبق 
لكم أله بمجرد الوطء سواء حَصلّ إنزال أو لم يحصل, أو حَصل ایلاج أو لم يحصل. فاذا 
ولدت لا کثر من ستة آشهر ودون آربع سنين فإنّه يحلق به. 

وهنا يَذكرٌ فیما إذا باعها وانتقلت منه إلى غيره وهو لم یعلم بالحمل, فالمسألة الأولى إذا 
كانت عنده, وهنا يَذْكرٌ فيما إذا لم تکن عنده انتقلت ملكيتها إلى غيره بان باعها. 
ذلك قال: (وَإنْ أَعْتَقَهَا) يعني: انتقلت من العبودية إلى الحرّية, فإذا أعتقها وتبيّن أنه 
ولدت لدون نصف سنة وهو معترف بوطئها یلحق الولد به حت ولو باعها, والبیع یکون 
حينئذٍ باطل؛ لاه لا يجوز بیع أمهات الأولاد كما سيأتي. 
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قال: e‏ رو وت ملع هی فا 
البيع باطل ویحلق الولد به, وقلنا: البیع باطل؛ لِأنّهِ لا يجوز بيع أمهات الأولاد, وأما العتق 
فيصح في السألة الأولى؛ لأنّ الشارع یتشوّف للعتق كما سيأق؛ لدلك قال: ((وَإنْ 
َغْتَقَهًا)) عتقها)) فالعتق صحیح والولد يُنسب له إذا أعترف بالوطء, ((أَوْبَاعَهَا)). 

قال: (بعد آ ازالب بوطیها) لائه کما سب لعکم ا ية لا بلق الولد به إلا بالوطء. 
أما الزوجة فيكفي إمكان الوطء ولیس مق الوطء. 

قال: (فَأَنَتْ بو دون نصف سنهة) يعني: فما دون وهو أقلٌ الحمل (لَيِقَهُ) أي: الولد؛ لاه 
حينئذٍ تيقّنا باه منه يعني: لا يُمحكن أن تحمل من الاخر في خلال شهرین وتلد. 


قال: (وَالبْْ باطل) لاه لا يجوز بیع آمهات الأولاد. وسكت المصنّفُ رحمه الله عن العتق؛ 
لاتّه معلومٌ أنَّ الشارع یتشوّف للعتق فمجرد العتق حتی ولو كان هازلا یقع, فلهذا لو 
أعتقها تکون حرّةٌ لكن الولد يُنسب إليه, ولو باعها الولد يُنسب إليه والبیع باطل. 
ویکون الصّث رحمه الله بهذا قد ختم کتاب اللعان, ویلیه - بإذن الله - بعد ذلك كتابٌ 
العدد. 
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